الاعتقالات لاتحل المشاكل

بل تزيدها تعقيدا 

   بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ، تجمع في العاشر من كانون الاول الجاري مجموعة من ابناء الشعب الكردي في سوريا أمام مبنى البرلمان في دمشق ورفعوا لافتات تطالب بإن       (تكون سوريا وطناً لجميع أبنائها عرباً وكرداً وأقليات ..) وبرفع الظلم ( عن كاهل الشعب الكردي والأعتراف بهويته القومية … وبإزالة الحواجز عن اللغة والثقافة الكردية … وإعادة الجنسية إلى ضحايا الإحصاء ..) . 

   لقد تم التجمع بهدوء وبشكل سلمي بعيداً عن الطابع الإستفزازي ، وطالب المجتمعون بمقابلة رئيس مجلس الشعب لتسليمه نسخة من مطاليبهم ، وتم تلبية هذا الطلب وقام عضوا اللجنة السياسية لحزب " يكيتي " حسن صالح ومروان عثمان بهذه المهمة حيث قدما مطالب المجتمعين لرئيس المجلس .. ومن ثم إنصرف الجميع بهدوء ودون ان يعكروا صفو الأمن أو يتسببوا في إثارة الشغب . 

   أن هذا الأسلوب السلمي الذي تم به الإجتماع وكذلك الإنصراف الهادئ ، أن دل على شيئ فإنما يدل على أن أبناء الشعب الكردي في سوريا ، رغم سياسات التفرقة والتمييز القومي الممارس ضدهم ، حريصون كل الحرص على أمن وأستقرار البلد وأنهم ليسوا في وارد إثارة الشغب والإضطرابات في البلاد ، وأنهم لم يلجأوا إلى هذا الأسلوب في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم وإسماع صوتهم للمسؤولين ، إلا بعد أن سدت السلطات كافة السبل الأخرى ورفضت مراراً وتكراراً إستقبال وفود فصائل الحركة الوطنية الكردية في سوريا التي امت دمشق طلباً في لقاء المسؤولين دون جدوى . لقد كان جواب المسؤولين على طلبات اللقاء في أحسن الأحوال: (أرسلوا مطاليبكم  بالبريد أو ضعوها في صندوق الشكاوى ..) . 

   مما سبق نقول بإن السلطة وحدها مسؤولة عما حصل أمام البرلمان لأنها لونظرت بجدية إلى مشاكل المواطنين الأكراد التي تتفاقم يوماً بعد آخر ، وإستقبلت الوفود الكردية وتبادلت معها وجهات النظر لحل هذه المشاكل ، لما وصلت الأمور إلى درجة إضطرار المواطنين إلى التجمع والتظاهر . 

   واليوم وقد حصل ماحصل نؤكد مرة أخرى على أن حل المشاكل العالقة في البلاد لاتنم بصم الآذان عن سماع الحقيقة ولاباعتقال الذين يريدون التعبير عن آرائهم ومواقفهم بصورة سلمية ، بل بالنظر إليها بصورة جدية والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها .. وفيما يتعلق بمشاكل ومطالب المواطنين الأكراد فإن حلها يتطلب أول مايتطلب إلغاء السياسات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي وبالأعتراف بهويته القومية والسماح له بممارسة حقوقه الثقافية كاملة وتحديد فترة من البث الإذاعي والتلفزيوني بلغته … أن تحقيق مثل هذه المطالب والأمور التي تقع جميعاً ضمن بنود لائحة حقوق الإنسان ، لاتؤدي إلى ( تكريد الجزيرة ) ولا     (يتسبب الفوضى في المناهج التعليمية ) كما جاء في جريدة السفير – 11/12/2002 – على لسان أحد المسؤولين ، بل يرسخ جذور وحدة الصف الوطني ويزيد من أواصر الصداقة والأخوة بين الشعبين العربي والكردي ويزيل شعور المواطن الكردي بالغبن وبإنه يعيش غريباً في وطنه سوريا . 

   أننا نشارك الرأي مع الذين يقولون بإن سوريا تتعرض لضغوط وانها مستهدفة وأن من الواجب والضروري تضافر جميع الجهود لدرء الأخطار المحدقة ، ونؤكد في نفس الوقت بإن إعتقال المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم بصورة سلمية والإبقاء على أكثر من ربع مليون مواطن كردي محرومين من جنسيتهم السورية ليس فقط لايخدم مثل هذا التوجه بل يفتح ثغرة في جدار الوحدة الوطنية .. وعليه نطالب بإطلاق سراح الرفيقين حسن صالح  ومروان عثمان عضوي اللجنة السياسية لحزب " يكيتي " وبإيجاد حل عادل وسريع لمشكلة الإحصاءالعنصري الذي مر عليه أربعين عاماً ونيف .    
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